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 ملخص

الاستهلاكي المرتبط بشراء سلعة أو الحصول على الخدمة على يتوفر الائتمان  

 ،رياتهميل مشتالمستهلكين لتمو التي تقترحها المؤسسات الائتمانية علىوصيغ تمويلية متعددة، 

، قرض تابعالخدمة وعقد ال أداء أوالعقد الأصلي فيه هو البيع وعينا يكون التمويل  معنىب

هم وأ وع.وص القانونية ذات الصلة بالموضفي هذه الدراسة الأسلوب التحليلي للنصاعتمدت و

ى ياته علللمستهلك الحصول على مقتنيمكن ، أنه بقضل الائتمان النتائج التي توصلت اليها

 الفور على أن يسدد قيمتها في المستقبل.

  لعرض المسبقا - التمويل -ستهلاكالا -طارتبلإا : الائتمانالكلمات المفتاحية

Abstract 

The consumer credit associated with the purchase of commodity 

or obtaining the service is available on multing financing formulas that 

areproposed by credit institutions to consumers tofinance their 

purchases and be in kind and the original contract includes the sale or 

performance  of the service and the loan contract is subordinate,and the 

credit allows the consumer to buy at atime when his resource are  

insufficient,I adopted the analytical method for the legal texts related to 

the subject,and the important results,that itis thanks to credit t consumer    

can obtain his holding immediately and pay their value in the future.  

Keywords:Credit-the link -Consuming-Financing-Advance offers. 
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 renimarekai15@gmail.com    :ركاي غنيمة -1

 :مقدمة

عرف الائتمان الاستهلاكي انطلاقه بعد الحرب العالمية الثانية إذ تم  

وظهور  .1إنشاء مؤسسات متخصصة لتسهيل الائتمان المرتبط لاقتناء السيارات

الائتمان كان عاملا أساسيا للتطور  هذا النوع من المؤسسات فيهذه 

الاقتصادي، وبذلك عرف الائتمان تقدما مع التوزيع المكثف والمضاعف 

زيع لتوا عملية لبطاقات البنكية والوفاء، أين يقترح اليوم أكبر الفاعلين في

 مباشرة ائتمان من أجل تمويل المشتريات.الغير قة مباشرة أويبطر

هلاك في عقد القرض أي عقد عارية الاست ينحصر الائتمان لم يعد كما  

ي الذي كان يشكل عنصرا بسيطا في توفير الائتمان، كما هو منصوص عليه ف

واع من القانون المدني. بحيث تندرج تحت هذه التسمية باقي أن 450المادة 

 2.الائتمان لاختلاف خصوصياتها وآليات تنفيذها

 من الأمر 68لمادة عرف المشرع الجزائري الائتمان المصرفي في ا

وض عكل عمل لقاء »قد والقرض المعدل والمتمم بأنه:المتعلق بالن 11-03رقم 

يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ 

ة أو فالالكا بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أوبموجبه لصالح الشخص الآخر التزام

 « الضمان...

 جوده ى وإنما أشار الوئتمان الاستهلاكي الا المشرع الجزائريلم يعرف 

لغش المتعلق بحماية المستهلك وقمع ا 03-09رقم من القانون  03في المادة 

ه غير خدمة معينة، كما أن أداءو/أوبأنه مرتبط بشراء سلعة  المعدل والمتمم

لية متجدد لأنه يستعمل لمرة واحدة، غير أنه يمكن للبنوك والمؤسسات الما

 3.كن بترخيص مسبق من البنك المركزيض متجددة لعرض قرو

mailto:renimarekai15@gmail.com


 انون الجزائري في الق المرتبطالائتمان الاستهلاكي                      د .ركاي غنيمة
 

  

(2022/) 02المجلد الثامن، العدد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938قانون   مجلة صوت ال  
  

1132 

ويستعمل الائتمان الاستهلاكي في تمويل شراء السلع والخدمات  

اء كشرجات المستهلك الشخصية والأسرية الاستهلاكية، أي أنه يعقد بغرض حا

الإستهلاك السيارة أوجهاز تلفزيون، وهو يشكل اليوم أكثرمحرك لقوة 

ة و الموردون وسيلة دعايالمنتجون وما أتخذ منه ك الجمهورفي دول العالم،

 .الإشهار

سع والأهمية التي يطرحها هذا الموضوع تتمثل في ضرورة إحداث التو 

نى يتس ، مع إيجاد صيغ مختلفة وتكريسها قانونا، حتىفي الائتمان الاستهلاكي

يللمستهلك من اختيار الصيغة التمويلية التي تناسب مدخوله الشهر

مدى ما:في ي يطرحها هذا الموضوع تتمثلن الإشكالية التوعليه فإ 

التي بط وتي يتوفرعليها الائتمان الاستهلاكي المرتالصيغ التمويلية ال فعالية

حصول على المن هم نيتمكل على المستهلكين المؤسسات المالية  تقترحها

علا فكي الائتمان الاستهلا ساهموهل  مشترياتهم ودون تسديد قيمتها على الفور؟

ي، التحليلو؟ ويرتكز هذا البحث على المنهج الوصفي ينرفاهية المستهلك في

ومحاولة تحليلها  ختلف النصوص القانونية وذلك بجمع المعلومات من م

للوصول إلى النتائج المرجوة. وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وثلاث 

عن  ة البحثثم ضرور، (1) المرتبطالائتمان الاستهلاكي  مفهومب :بدءااورمح

سبق على ي المالائتمانتقديم عرض  (،والزامية2لتمويلية التي يقترحها )الصيغ ا

        .        (3عملية إبرام العقد)

 :الائتمان الاستهلاكي المرتبط مفهوم.1 

عينة، فالعقد خدمة ميخصص لتمويل منتوج أو أن منحه يشترط عند

ضها ببع ض تابع، وكيلاهما مرتبطانأداء الخدمة، وعقد القرالأصلي هو البيع أو

ض البعض بمجرد إبرامهما، والمستهلك ليست لديه أية حرية لاستعمال القر

 ثم ،يكالذي رضي به، ويتعين تقديم التعريف بهذا النوع من الائتمان الاستهلا

ن ئتماوضعية الاوأخيرا  ذا الإئتمان من المؤسسات الماليةكيفية الحصول على ه

 .رتبط في الجزائرالاستهلاكي الم
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  التعريف بالائتمان الاستهلاكي المرتبط  1.1

المؤرخ في 10-14رقم من قانون المالية  88جاء في محتوى المادة 

 يرخص بمنح» بأنه: 2015والمتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30

ن قروض استهلاكية موجهة حصريا لاقتناء السلع من طرف العائلات، فضلا ع

تنمية الأنشطة  إطار وذلك في العقارات، لاقتناء تي تمنحهاتلك ال

خص للش العملية التي تخوّليعرف الإئتمان الإستهلاكي بأنه  و4«.الاقتصادية...

 ،ينةا على أداء معين كمبلغ من النقود، منتوج معين أو خدمة معالحصول فور

قبل أن ن يلإئتما، فمانح االمقابل لهذا الأداء في وقت لاحقعلى أن يتم الوفاء ب

 5 عد.ب بما هو مستحق له فيماينتظر وقت معين حتى يستطيع أن يطالب بالوفاء 

 : الائتمان الاستهلاكي المرتبط كيفية الحصول على .2. 1

ط بين وسيالمورد ككي المرتبط يتطلب تدخل البائع أوإن منح الائتمان الاستهلا -

سوم من المر 12حتوى المادة الزبون ومؤسسة التمويل، وهذا ما يستخلص من م

ت والمتعلق بشروط وكيفيا 2015مايو  12المؤرخ في  114-15رقم التنفيذي 

قد لا تسري آثار ع»التي تنص على أنه: العروض في مجال القرض الاستهلاكي

ة أيام ( ثماني08البيع إذا: لم يعلم المقترض البائع بتخصيص القرض في آجل )

 6«فة على الحصول على القرض...عمل ابتداء من تاريخ المواق

يجب أن يذكر صراحة في العقود إلى تخصيص القرض لتمويل شراءات  -

 .المرسوم التنفيذي نفس من  05قا المادة بط  معينة

تمويل الائتمان يخصص لبينما العقد الرئيسي البيع أوأداء الخدمة،  تضمني -

ضل ن حماية أفجل ضماالسلعة أو الخدمة، المشرع قد ربط هذين العقدين من أ

 7.تحقيق عملية اقتصادية محددة وكذاللمستهلك، 

وفي حالة عدم تحقق عملية الشراء، فعقد القرض يصبح مجردا من 

د ر عقأدنى منفعته بالنسبة لتملك المقترض، فالنص التنظيمي يشترط إذن تحري

 الرئيسي بيع أو أداء الخدمة على عقد الائتمان.
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 لغ بيندون مرور ذلك المب دورّ مبلغ القرض مباشرة للم ماليةالتدفع مؤسسة  -

 يلتزمفي حقوقه، و لأخيرا هذا محل ورددي المستهلك المقترض، ويحل المي

 .يسدد للمؤسسة الائتمان الثمن مع الفوائد المستهلك بأن

 ( ثلاثة أشهر ولا03إن مدة القروض الممنوحة للخواص تكون أكثر من ) -

 ( ستون شهرا.60تتعدى )

ويتضح جليا من المحتوى النصوص المنظمة للائتمان الاستهلاكي 

وض كيفيات العرالمتعلق بشروط و 114-15فيذي رقم المرتبط في المرسوم التن

لة لمموفي مجال القرض الإستهلاكي، أن هناك ترابط بين عقد القرض والعملية ا

 جعلسي، فبه، ولا يمكن فصل بذلك عقد القرض عن عقد البيع الذي هو عقد رئي

في والتنظيم قيام هذا الأخير معلقا على قيام العقد الأول والعكس صحيح، 

س من نف 10الترابط حماية للمستهلك المقترض، وهذا ما نصت عليه المادة 

 المرسوم .

بلغ مكما يجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطى جزئيا أو كليا 

ي ن قرار وزاري مشترك مؤرخ فم 03السلعة موضوع المعاملة، وكذا المادة 

قرض مجال ال يحدد شروط وكيفيات العروض في 2015ديسمبر  31

اتورة فيشترط في منح القرض الاستهلاكي، تقديم » أنه:ب الاستهلاكي التي تنص

 فوق باسم المستفيد مرفقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج

 تركبهي موضوع طلب القرض تنتج أوالتي لتثبت أن السلعة  التراب الوطني

 .8«في الجزائر

  :ضعية القروض الاستهلاكية المرتبطة في الجزائرو  3.1

كانت القروض الاستهلاكية متاحة لمختلف فئات السلع المحلية  بعدأن  

، بسبب التسهيلات التي منحتها البنوك 2008والمستوردة إذ بلغت ذروتها سنة 

%، 10هلاكية الموجهة للعائلات حوالي للخواص، أين شكلت القروض الاست

إلا أنه 9% موجهة لاقتناء السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتأثيث 04منها 

 من قانون المالي 75وطبقا للمادة  2009تم وقف منح القروض في سنة 
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 لا يرخص للبنوك منح القروض للأفراد»أنه:ب التي تنص 2009التكميلي لسنة 

( ستة سنوات من 06وبعد مرور حوالي ) ،10«..العقاريةإلا في إطار القروض 

 10-14م ــبموجب القانون رق 2015تجميدها تم إعادة بعثها قانونيا في 

في مادته  2015لمالية لسنة والمتضمن قانون ا 2014ديسمبر  30المؤرخ في 

يوليو  22المؤرخ في  01-09من رقم  75تعدل وتتمم المادة »أنه:ب 88

: 75المادة كما يأتي: 2009ية التكميلي لسنة قانون المالوالمتضمن  2009

ا لاقتناء السلع من طرف يرخص للبنوك بمنح قروض استهلاكية موجهة حصري

، ولكن محصورة فقط في ها لإقتناء العقاراتلك التي تمنحت فضلا عن تالعائلا

دة دجات الوطنية، وهذه الأخيرة محالقروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء المنت

 من خلاله ، تريد الدولة2015ديسمبر  31بقرار وزاري مشترك المؤرخ في 

 11. على رأسها السيارات السياحيةوتشجيع إنتاجها الوطني 

 03-09ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع أدرج في القانون رقم 

قريبا وهي ت 20المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم المادة 

 ية الوحيدة التي تنص على ضرورة استجابة عروض القرض الاستهلاكالماد

لتي التمويلية ا دون اهتمامه بالنص على صيغللرغبات المشروعة للمستهلك، 

بل الائتمان للمستهلكين المقترضين، تسمح للبنوك والمؤسسات المالية منح

شراء بالعلى الائتمان المرتبط ، مقتصرا114-15نه المرسوم التنفيذي رقم تضم

مادة م الطبيقا لأحكات» السلعة وهذا ما جاء بصريح المادة الأولى منه على أنه:

ادة المعدل والمتمم والم 2009يونيو  22المؤرخ في  01-09رقم من الأمر 75

والمذكورين  2009فبراير سنة  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  20

 فيات حصول العائلات علىكيدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وأعلاه، يه

 «.القرض الاستهلاكي الموجه للسلع، في إطار إنعاش النشاطات الاقتصادية

 : الائتمان الاستهلاكي المرتبطالتمويل  صيغ. 2

 قد،وقد ا منذ بداية الإتفاق أي عند إبرام العمرتبطقد يكون الائتمان  

  .( 2.2) التمويلية أخرى ذات إرتباط لاحقيأخذ صيغ 
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  :لعقداالصيغ التمويلية القانونية  للإئتمان المرتبط عند إبرام .1 .2

و  التقسيط،ع و/أوأداء الخدمة الائتمانية أوالبيفي  أساسا تتمثل 

 .الإيجارالمرتبط بالإئتمان 

                                                        .البيع و/أو أداء الخدمة الائتمانية أو التقسيط:1 .1 .2

ري مشتى اليعرفه جانب من الفقه بأنه: بيع يتعهد البائع بتسليم المبيع إل

بة تعاقمد المشتري بدفع الثمن في صورة دفعات هبمجرد إبرام العقد، بينما يتع

البيع الائتماني هو بيع بالتقسيط الذي من خلاله يدفع الزبون الثمن ، 12أي أقساط 

يستفيد 13 ءلاحقا على عملية التسليم الشي والفوائد تقسم في شكل أقساط متساوية،

كية اها هذا الأخير جميعها خلصت له ملالمشتري من أجل لتسديده، فإذا وفّ 

، ففي هذا النوع من اء الخدمة الائتمانيةوهذه الصورة تقترب من أد14 ،المبيع

ئع  بالباط إلاالعقود تكون العلاقات القانونية بسيطة ما دام أن المستهلك غير مرتب

 لك.مستهل القرض المتفق عليه للأو المؤدي الخدمة، وهذا الأخير هو الذي يموّ 

ي وقد شاع هذا النوع من البيوع في الوقت الحاضر، وكثر تداولها ف

 أوساط الشركات التي ترغب في ترويج بضائعها، فتتعاقد بها مع الزبائن

      .15دةمتوسطي الحال من غير القادرين على ثمن الشيء المبيع جملة واح

 : الإيجار المرتبط بالائتمان.2. 1 .2

لغ من تحقيق عملية الائتمان من خلال المبا بعض عقود الإيجار تسمح

لثمن او، إنتهاءء يتحول إلى عقد بيع المدفوعة من الإيجار فهو عقد إيجار ابتدا

 الإيجار المفضي إلى البيع.بيدفع مقسطا، كما يعبر عنه 

يكون المستهلك المقترض في وضعية  دفي هذا النوع من العقوو

ة ء قيمدام بأ، فيلتزطيلة المدة المتفق عليها الانتفاع للمال و له فقط حقالمستأجر

 لقرضقة باو بمجرد إنتهاءه من تسديد جميع الأقساط المستحقة و المتعلالإيجار، 

 صبحنه يبمعنى أصل الدين و الفوائد و الرسم على القيمة المضافة و غيرها، فإ

مال د اليرأو أن  ،أمامه ثلاث خيارات إما أن يمتلك المال محل الإيجار بشرائه

  . فظ بذلك الشيءأن يجدد العقد ويحت لمالكه أو



 انون الجزائري في الق المرتبطالائتمان الاستهلاكي                      د .ركاي غنيمة
 

  

(2022/) 02المجلد الثامن، العدد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938قانون   مجلة صوت ال  
  

1137 

ار لإيجثة عقود تتمثل في اويظهر جليا أن هذه العملية يجتمع فيها أساسا ثلا

لثمن ا بالائتمان وكون أنالبيع  خاصيةمع بذلك تشترك  ، وهيبيعثم ال قرضوال

 1617مقسطا. يدفع

ية من المعرف في الفقرة الثان Le crédit-bailأما الائتمان الإيجاري 

المتعلق بالنقد  2003غشت  26المؤرخ في  11-03من أمر رقم  68المادة 

موال لى أوالقرض المعدل والمتمم، فإنه نظريا لا يتعلق بالمستهلك لأنه ينصب ع

 مثابةذات الاستعمال المهني، تعتبر بالتجهيز والمعدات يفهم منها الأموال 

ات عمليات قرض عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء، لاسيما عملي

هل ، الواقع أنه بالنسبة لبعض الأموال كالسيارات من السيالقرض الإيجار

ول ن يحالتظاهر باستعمال المهني، والوصول إلى أن الائتمان الإيجاري يمكن أ

 ه من أجل تلبية حاجيات شخصية أو عائلية.من هدفه واستعمال

ال لاستعمالأموال ذات اب وتتعلق بالإيجار الائتمانيتوجد عقود تشبه  كما

 لأثاث،المفروشات وأجهزة منزلية..إلخ،العائلي كالسيارات، االشخصي أو

، من طرف قانون النقد والقرض ةلك المحددتد عن والعق هوالتمييز بين هذ

 bailfinancierإلى الإيجار المالي  de leasingه من البعض يقترح بتكييف

من فراء.مع خيار الشتتحدث عن الإيجارمع الوعد بالبيع أوالتعاقدية والممارسة 

لبعض ن ،االواضح جدا تسميته بالإيجار الإئتماني كل ايجار يحقق عملية الإئتما

لك تيما منها منظم من طرف قانون النقد و القرض والبعض الأخر لم ينظم لاس

التي تتعلق بأموال ذات استعمال غيرالمهني فهي تخضع لأحكام قانون 

 الإستهلاك.

 .الصيغ التمويلية القانونية للإئتمان ذو إرتباط لاحق:2. 2

هذا النوع من الائتمان ليس له إرتباط عندما تمت الموافقة عليه،لكن  

حق في الحصول على يتلقى إرتباطا عندما يستعمال من قبل المستهلك الذي له ال

الائتمان والحرية في إستعماله من أجل تمويل مقتنياته وحصوله على الخدمات 

المعروضه عليه من قيل الموردين وبمجرد تخصيص الائتمان من قبل المستهلك 



 انون الجزائري في الق المرتبطالائتمان الاستهلاكي                      د .ركاي غنيمة
 

  

(2022/) 02المجلد الثامن، العدد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938قانون   مجلة صوت ال  
  

1138 

على مال أو خدمة معينة ، تنشأ العلاقة بين العقد الرئيسي وعقد القرض والذي 

 الاستهلاكي والائتمان المتجدد.  يتمثل أساسا في بطاقة الائتمان

 الاستهلاكي :   الائتمان بطاقة. 1. 2.2

ور نشأت بطاقة الإئتمان نتيجة لتطورالمعاملات المالية، تبعا للتط

ظم نمن  التكنولوجي واستجابة طبيعية لطلبات المستهلكين المتنامية للإستفادة

ياتهم حاج عمال لإقتناءالمدفوعات المتقدمة التي تؤمن لهم السرغة وسهولة الاست

 في توالقيام بشؤون حياتهم دون تحمل أعباء حمل المال والتنقل به أذ أصبح

 تقديمالحاضر أداة الوفاء المستعملة للالتزامات النقدية، البيوع، ور العص

ول على الحاجات مثل الخدمات كسداد الفواتير والرسوم والضرائب والحص

جارة الت لأداة المفضلة على النقود ذاتها فيالاستهلاكية، بل أضحت هي ا السلع

مان، ثم يتعين البحث عن التعريف التشريعي لبطاقة الائت 71والمطاعم والفنادق،

 محاولات فقهية، وأنواعها.

   :التعريف التشريعي لبطاقة الائتمان.1 .1.2.2

  المصرفيالمالي ونية في القطاع المعاملات الإلكترو عرفت الجزائر

اء جالقرض المعدل والمتمم بحيث تعلق بالنقد والم 11-03مر رقم بموجب الأ

خص من تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل ش» أنه:ب  69في المادة 

 يضاأكما جاء ، و«والأسلوب التقني المستعملتحويل أموال مهما يكون السند أ

ارة المتعلق بالتج 2018مايو  10المؤرخ في  05ـ18رقم القانون في 

وني:كل منه بأنه".وسيلة الدفع الإلكتر( 06الإلكترونية في المادة السادسة )

دفع بال وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام

 .عن قرب أوعن بعد عبر منظومة الكترونية "

ويل وعليه فإن وسائل الدفع تعني كل الوسائل التي تسمح للأشخاص بتح

 ل بغض النظر عن السند المستخدم  أوالتقنية المستعملة.الأموا

من القانون التجاري المعدل والمتمم   23 مكرر 543وتعرف المادة 

تعتبر بطاقة الدفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات »بطاقة الدفع كالآتي:
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تحويل أموال، بينما إصدار وتسيير هلة، وتسمح لصاحبها بسحب أوؤالمالية الم

بهذا و«اقات الدفع والسحب يكون وفق القواعد والإجراءات المعمول بهابط

يكون أقتصرعلى ذكر نوعين من البطاقات البنكية وهي بطاقة الدفع وبطاقة 

السحب ولم يذكر نوع ثالث هام وأساسي وهو بطاقة الائتمان، وتأخذ بطاقة الدفع 

التي يحصل عليها من  أشكالا مختلفة وتسمح لحاملها بسداد ثمن السلع والخدمات

بعض المحالات التجارية والتي تقبل التعامل بهذا الأسلوب من الوفاء بموجب 

إتفاق مع الجهة المصدرة البطاقة، وذلك بتحويل ثمن السلع والخدمات من 

حساب الزبون الى حساب التاجر، ونذكر على سبيل المثال بطاقة الدفغ الصادرة 

وهي بطاقة تسمح لحاملها بتسديد  BADRيةعن بنك الفلاحة والتنمية الريف

المشتريات ثمن السلع والخدمات بمجرد التوقيع على فاتورة التاجر المشترك في 

شبكة البنك ويكون خصم قيمة المعاملة فورا من حساب حامل البطاقة، وكما قام 

الأمان  EMVبريد الجزائربدوره بإصدار البطاقة الذهبية للسحب والدفع بمعيار 

جليا من خلال التعاريف السابقة أن  تضحلي)يوروباد ماستركارد فيزا(. يالدو

 تزامات المالية وسحب النقود، إذنالمشرع حدد وظيفة البطاقة وهي الوفاء بالال

وإنما موجودة صطلح في القوانين السالفة الذكر.لا وجود لبطاقة الائتمان بهذا الم

 الدفع".      تحت اسم "بطاقة السحب أو

 التعريف الفقهي لبطاقة الائتمان.2 .1.2.2

بأنها عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة بفتح  يعرفها الفقه 

 هالأمرالذي يمكن،معين لمصلحة شخص هو حامل البطاقةحساب في حدود مبلغ 

التي ترتبط في ذات  18الوفاء وسداد قيمة مشترياته لدى المحال التجارية، من

طاقة الب ة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذهالوقت بالجهة المصدر

 19.بمبيعاتها أو خدماتها وذلك خلال مدة معينة

عبارة عن مستند يمنحه مصدر)البنك أو المؤسسة  إذن فبطاقة الائتمان

، يمكنه من الحصول على مستهلك بناء على عقد قائم بينهماالمالية( لزبون ال
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دون تحمل عناء  ،الذي قبل التعامل بالبطاقةمورد مختلف السلع والخدمات من ال

 ائتمان.وهي أداة وفاء و ،الدفع الفوري

 لبطاقة الائتمان نوعان: :أنواع بطاقة الائتمان. 3 .1.2.2

لمصدرة هي البطاقة التي تمنح فيها الجهة ا :المتجددة غير الائتمان بطاقة -

يه في وقت متفق عل ده كاملاسدي على أنمعين، مبلغ في حدود  لحاملها قرض

ب به لائتمان المطاللكشف حساب  للحامل رسلثم يلال شهر، ، عادة خعقدالفي 

نه البنك المصدر لاستخدامها، لأ لدى للحامل حساب فتحكل شهر،ولا يشترط 

 عند تأخره عنورض من دون فائدة بقيمة مشترياته يحصل عند كل مرة على ق

 .تأخيرالالسداد يتحمل غرامة 

تستخدم كأداة وفاء وائتمان في تنفس الوقت، إذ تتيح  :المتجددة الائتمان بطاقة -

م التسديد لاحقا، ث 20لحاملها أي المستهلك من الحصول على السلع والخدمات،

في ولا يشترط عليه دفع المبلغ المستحق كاملا دفعة واحدة، فله مطلق الحرية 

، وقد يشترط مع دخله الشهريدورية متناسبة  السداد الفوري أوعلى أقساط

خلال مدة  من الدين كحد أدنى جزءعلى وجوب دفع حامل للبطاقة  الاتفاق

في فترات لاحقة،و لذلك تسمى هذه البطاقة ببطاقة  السماح، وتقسيط الباقي

وفي حالة تقسيط الدين تحتسب على الزبون فوائد عن إجمالي  الائتمان المتجددة،

قة الائتمان بعلاقة ثلاثية الأطراف بين مصدر البطاقة المبالغ المسددة تنشأ بطا

وبين الزبون لمحالات التجارية،والزبون من ناحية وبين مصدر البطاقة وا

وهذه الآلية تفترض إذن إبرام ثلاثة عقود،  لمحالات التجارية من ناحية ثالثةوا

جاوز حيث يجمع العقد الأول الزبون والبنك وهو عقد مسبق ولمدة محددة لا تت

السنة في الغالب، يلتزم فيه البنك بمقتضاه بإصدار بطاقة مقبولة ومضمونة، 

كوسيلة دفع لدى موردي السلع والخدمات، وفتح حساب بمبلغ معين للزبون 

خير بالتسديد المبالغ مع دفع الفوائد لاستخدامه في الدفع مع التزام هذا الأ

الزبون أن يسدد في نهاية كل على والمطلوبة حسب الشروط التي يحددها العقد، 

شهر لاسيما أن البطاقة تعد أداة الوفاء، ولكن بعض العقود تتضمن فتح الائتمان 
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أداة حقيقية  البطاقة، وبهذا تعد بون انتظارعدة شهور لتسديد دينهالذي يسمح للز

قبوله بهذا الأخير يلتزم ،بحيثدورّ عقد الثاني الذي يجمع البنك بالموال 21،للائتمان

عندها يكون البنك مجموع الفواتير،لللبطاقة وقت الوفاء بها، والمراقبة  راءإج

التي  ع اقتطاع عمولة من قيمة الفاتورةمبدفع للتاجرقيمة مجموع الفواتيرملزما 

 يسددها.

مل من خلاله يستع والعقد الثالث هوعقد البيع أوأداء الخدمة،والذي

لبنك با التاجرمرتبطا فيها كونيي اللحظة الت تمانية فيالائ هالزبون بطاقت

تمان الائ أداء الخدمة بواسطة بطاقةوويكون ملزم بقبول تسليم السلعة أالمصدر، 

سة بوفاء مؤس إلا بون على الفاتورة، فإن حق التاجرلا ينقضيومتى وقع الز

 الزبون. على زللتاجرأن يرجعالم يقع هذا الوفاء ج ذارة، فإالائتمان بمبلغ الفاتو

 : المتجددلائتمان . ا2.2.2

زبائنها،  علىهذا النوع من الائتمان  المؤسسات التجارية تعرض 

ين ويؤدي كذلك إلى نشوء علاقات تربط ب بشكل دائم.ويستعمل على دفعات أو

 بحسببصفة دورية و هذا الأخير ويستفيد ،مانح الائتمان والتاجر والمستهلك

ا التي تقدمه يل مشترياتهتمو قصد لذي يختاره من مبالغ الائتمانالوقت ا

 .22المؤسسة التجارية التابعة لها المؤسسة المالية مانحة الائتمان

جي عن طريق التسديد التدريتجدده ب زهذا النوع من الائتمان تميّ يو

ال مبلغ ، يكون باستطاعته إعادة استعمكليادينه يوفي ب الزبون الذي ف للقرض،

 إعادة لدين يكون باستطاعتهئي لجزال الوفاءتزم بيل الذيبكامله، و الائتمان

 .وفائهتمان في حدود الجزء الذي قام باستعمال الائ

 النوع ية من اللجوء لهذالائتمانا المؤسسات المشرع الفرنسي منع حاول 

وذلك عن  ه، بوضعه عدة تقنيات لهذه الغاية،تقييد إلاّ أنه فضّل من الائتمان،

موجه  منع كل إغراءورحونه، يقتطريق فرض التزامات على هؤلاء الذين 

يقة بطر الائتمان المتجدد لا تقترحه المؤسسة الائتمانية لهذا فإن للمستهلك،

 23.الأماكن البيع  مباشرة، وإنما يكون عادة في
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 .عرض الإئتمان الإستهلااكي :  3

رق يتعين البحث أولاعن المقصود بعرض الإئتمان الإستهلاكي ثم التط

نموذج  قديمامية التي لابد أن يتضمنها هذا العرض وبعد ذلك تالى البيانات الإلز

الة عن عقد الإئتمان الإستهلاكي وأخيرا الجزاء الذي يرتبه القانون في ح

 الإخلال بالالتزام بالعرض المسبق .

مان يسبق عماية منح الائت. المقصود بعرض الائتمان الإستهلاكي :1. 3

ما  وب، الأمر الذي يجعله مختلفا علىالاستهلاكي المرتبط عرض مسبق و مكت

لمرسوم امن  06هو موجود في القانون العام للعقود، وهذا ما نصت عليه المادة 

المذكورأعلاه بأنه:يجب أن يسبق كل عقد قرض  114_15التنفيذي رقم 

ام بعرض مسبق للقرض، من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتز

عرض ك "بتابه وكذا شروط تنفيذ العقد " ويطلق عليه كذلالمالي الذي يمكنه إكت

مسبق"أو"عرض عقد الائتمان"، فهوعبارةعن اعلام كامل وموضوعي ودقيق 

 مقرضحول الائتمان الذي يمنح للمستهلك المقترض بصفة مسبقة، وفيه يقدم ال

 . 24عرض لعقد الائتمان والذي يخضع لمجموعة من البيانات الالزامية

  03-09في قانون رقم ع عرض الائتمان الاستهلاكي تناول المشر

نه مدس قمع الغش في الفصل السالمتعلق بحماية المستهلك المعدل والمتمم وا

مستهلك ة الالمعنوية للمستهلكين من الباب الثاني حمايبعنوان المصالح المادية و

 بأنه"...يجب أن تستجيب  عروض القرض للاستهلاك للرغبات 20في المادة 

ص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون و لمشروعة للمستهلك فيما يخا

 .يحرر عقد بذلك"مدة الالتزام وكذا أجال تسديده و

وردت البيانات الالزامية الواجب توافرها في عرض الائتمان الاستهلاكي: 2. 3

بحيث يجب أن  114-15من المرسوم التنفيذي رقم  07هذه البيانات في المادة 

عيين الأطراف، ل عرض للقرض الاستهلاكي على الخصوص ما يأتي: تن كيبيّ 

التسديد والأقساط كيفيات الموضوع والمدة والمبلغ الخاص والصافي للقرض و

قابلة ة أومتغيرة أوكذا نسبة الفوائد الإجمالية مع بيان إن كانت هذه الفوائد ثابتو
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ل على القرض، ملف المطلوب للحصوالوط المؤهلة للقرض وللمراجعة، الشر

المقرض جبات البائع وواالبائع، حقوق ومة من المقرض أوالضمانات المقدو

عند الاقتضاء والمطبقة في حالة إخلال الأطراف كذا التدابير والمقترض، و

 المال أوالخدمة التي يموّلها.

 انم ضمزيادة على ما تقدم ،يتعينّ عل المقترض اكتتاب التأمين مع تقدي

رهن ال يل، وتسجا فيها الفوائد والرسوم وتكاليف المتعلقة بهاتسديد القرض بم

 على المال الذي أقتناه.

مما تجدر الإشارة اليه، أن هذه البيانات يتضمنها أولا الاشهار الذي و

 L 312ـ6يسبق عادة عملية عرض الإئتمان الاستهلاكي،كما نصت عليه المادة 

م ،مع الزامية ذكر بيان في المتمانون الاستهلاك الفرنسي المعدل ومن ق 

 leالاشهار قبل العرض ما عدا الاشهار السمعي البصري و مهما كانت الدعامة 

support تحققوا من  ة بيان التالي"الائتمان يلزمكم ويجب أن يسدد،المستعمل

يعد الاشهار الوسيلة التي تجذب تزامكم"، وقدراتكم المالية في التسديد قبل ال

الذي يخضع للقواعد العامة بأن يكون ة اكتتاب العرض ومستهلك قبل عمليال

 أن لا يؤدي بطبيعته الى وقوع المستهلك في الغلط .وصادقا 

ة توضح على نزيهأن يتضمن العرض معلومات صحيحة و كما يجب

ؤخذ على المشرع لكن يليه، كيفيات الحصول عالخصوص عناصر العرض و

 اتهامقرض بقاء على شروط العرض ذعدم ذكره للمدة التي يتعينّ فيها على ال

ض لمقترلكذا على المدة التي يحق فيها و رساله الى المستهلك،إالتسليم أوبعد 

و  ع عليهعن العقد الذي وقّ  le droit de rétractationالمستهلك التراجع 

 اجع.التر لسببه بدون ذكر

 قدمحررا في شكل علا يقبل عرض الائتمان الاستهلاكي الاّ إذا كان 

نسخ في الالمذكور سابقا، و 03-09من القانون  20كما جاء في مضمون المادة 

طريقة لا يمكن تقديمه بحتمية الكتابة تؤكد فكرة أن العرض و، بعدد الأطراف

 .على الشاشة التلفزيونالهاتف أو
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  عن عقد الائتمان الاستهلاكي المرتبط:نموذج  .3.3

الائتمان  cnep/banque  الاحتياطيمنح الصندوق الوطني للتوفير و

 لعقد، فمن أهم الشروط التي يتضمنها اخواص لإقتناء سيارة سياحية جديدةلل

ه ضرورة تخصيص الائنمان الموج، ذجي المعد للتعامل في هذا المجالالنمو

ي كل فحق المراقبة احتفاظ المقرض لنفسه تناء سيارة جديدة ،وفقط لتمويل اق

جل أ، كذلك من الاستعمال الفعلي للائتمانه لبجميع الوسائل المتاحة وقت و

 لمستهلكرض االتكاليف المتعلقة به يلتزم المقتمان تسديد الائتمان مع الفوائد وض

ض لمقرلعد المالي المسااكتتاب رهن على السيارة التي تم إقتناؤها بحضور

 اريخ تسري مدته من تتسجيل في بطاقته الرمادية بأن السيارة في حالة رهن و

 يالتراب الوطن عدم مغادرته بالسيارةبذلك على المقترض  يتعينّدد، ومح

 .بالسيارة محل الرهن

  كي:زاء المترتب على الاخلال بتقديم عرض الإئتمان الاستهلا. ج4. 3

الوحيد الذي نص عليه المشرع في حالة اخلال المقرض الجزاء 

و  تهلكلمشروعة للمسقبل ابرام العقد بتقديم العرض يستجيب للرغبة ابالتزامه 

 هذا ما نصتنا، على عقوبة غرامة مالية فقط وبشروط المنصوص عليها قانو

لغش اقمع المتعلق بحماية المستهلك و 09/03من القانون رقم  81عليه المادة 

 دج( الى مليون دينار 500,000بأنه "يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة )

ت المتعلقة بعرض القروض دج( كل من يخالف الالتزاما 1.000.000)

ع ، بينما المشرمن هذا القانون 20يها في المادة للاستهلاك المنصوص عل

مان الفرنسي ذهب الى أبعد من هذا و نص على الجزاء المدني المتمثل في حر

 المقرض من حقه في الحصول على الفوائد إذ يقتصر حقه في استرداد رأس

 فة إلى بطلان العقد .، إضاالمال القرض حسب جدول الاستحقاق
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 :الخاتمة

شة، عمل الائتمان الاستهلاكي على رفاهية المواطن برفع مستوى المعي

امة للإنسان المعاصر، ودع وتمويل الحاجيات الاستهلاكية التي تعد ضرورية

 ددة.لمتعاغ التمويلية الاقتصادي والاجتماعي، كل ذلك يتم من خلال الصيّ للتطور

ة لنسبكار أن الائتمان الاستهلاكي يعد إيجابيا باوبهذا لا يمكن الإن

والتي  ت الحاجات الاستهلاكية،للمستهلكين، إذ يسمح لهم إمتلاك وفي أسرع وق

هزة عنها، والتي لا يمكن اقتناءها دون اللجوء إلى الائتمان كالأج لاغنى

 طران خالمنزلية، السيارات السياحية...إلىخ، لكن في ذات الوقت يشكل الائتم

ت خدماعلى المستهلكين، إذ أحيانا يدفعهم لاقتناء المنتجات والحصول على ال

 ي ودون فهم كل شروط التزاماتهم.دون تروّ 

 النتائج

ان لائتمتم تكريس الائتمان الاستهلاكي بنصوص قانونية، لاسيما ما يتعلق با -

المنتجات  في عة أو حصول على خدمة ولكن محصوراالمرتبط بشراء سل

 ة ومحددة بقائمة وزارية.الوطني

ما إنلا وجود لمصطلح بطاقة الائتمان الاستهلاكي في النصوص القانونية و -

 .السحب دون وظيفة الائتماناقتصرت في شكل بطاقة الدفع أو

 اقتراحات

هلك المتعلق بحماية المست 03-09ضرورة إدخال التعديل على القانون رقم  -

 .يقل الائتمان الاستهلاكستوقمع الغش من أجل تكريس وبفصل م

التي  الائتمان التي تمكن المستهلك المقترض من اختيار الصيغةو وضع صيغ  -

 .تناسب وضعيته المالية
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